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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على الرسالة المسجلة بأمانتھا العامة في 9 نونبر 2021، التي أحال بموجبھا السید رئیس مجلس النواب إلى ھذه المحكمة، استقالة
السید "نور الدین الازرق" من عضویة ھذا المجلس، قصد ترتیب الآثار القانونیة عن ھذه الاستقالة؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛ 

وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على وثائق الملف، أن رسالة الاستقالة قدمھا، كتابة، السید نور الدین الازرق، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال
الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "سلا المدینة" (عمالة سلا) إلى رئیس المجلس، في 29 أكتوبر 2021، وعاینھا

أعضاء مكتب مجلس النواب أثناء الاجتماع المنعقد في 2 نونبر 2021؛ 

وحیث إن ما ورد في محضر الجلسة العامة العاشرة، المحال إلى ھذه المحكمة، من أن تاریخ انعقاد ھذه الجلسة التي تم فیھا إحاطة المجلس علما
بالاستقالة ھو 11 نونبر 2021، عوض    8 نونبر 2021 المضمن في رسالة الإحالة، مجرد خطأ مادي لا تأثیر لھ، یؤكد ذلك، موافقة التاریخ

الھجري المضمن في المحضر المذكور أي 2 ربیع الثاني 1443 للثامن من نونبر 2021، المصادف لتاریخ انعقاد الجلسة الأسبوعیة المخصصة
للأسئلة الشفھیة، على النحو الذي جاء أیضا في محضر اجتماع مكتب مجلس النواب المشار إلیھ؛  

وحیث إنھ، یعود للمحكمة الدستوریة، بمناسبة بتھا في وضعیة أعضاء البرلمان، التحقق منھا، ومن استیفائھا للإجراءات المتطلبة وفقا للنظام
الداخلي للمجلس المعني، ومن سلامة تكییفھا القانوني، والتصریح بما یترتب عن ذلك من أثر، ولا تتقید المحكمة، في ذلك كلھ، إلا بأحكام الدستور

والقوانین التنظیمیة النافذة على تلك الوضعیات، لا بالصور التي تحال بھا على المحكمة الدستوریة؛   

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على محضر جلسة انتخاب رئیس مجلس عمالة سلا، المستحضر من قبل المحكمة الدستوریة، أن السید نور الدین
الأزرق انتخب رئیسا للمجلس المذكور في 30 سبتمبر 2021، مما یجعل النائب المعني في وضعیة جدیدة؛ 

وحیث إنھ، لئن كانت الاستقالة من العضویة بمجلس النواب لأسباب خاصة، وحالة التنافي، وضعیتین مختلفتین من حیث موضوعھما، والأوضاع
الإجرائیة التي تنتظم بھا، وما تقضي بھ المحكمة الدستوریة في شأنھما، فإنھما في كلا الحالتین، تؤولان إلى تصریح المحكمة الدستوریة بشغور

مقعد النائب المعني؛ 

وحیث إنھ، لئن كانت رسالة استقالة النائب المعني، وكذا رسالة الإحالة، وباقي وثائق الملف المدلى بھا، خلت من الإشارة إلى وضعیتھ الجدیدة
المتنافیة مع انتدابھ النیابي، فإن تقدیمھ للاستقالة من عضویة مجلس النواب في 29 أكتوبر 2021، ینزل منزلة قبولھ رئاسة مجلس عمالة سلا؛

 وحیث إنھ، مع ضرورة التقید مستقبلا بتطبیق أحكام الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون التنظیمي لمجلس النواب، التي تقتضي أن یكون إعلان
الإقالة أو إقرار التجرید، في الحالات المنصوص علیھا في المادة 17 من نفس القانون التنظیمي، بناء على طلب صریح من مكتب مجلس النواب أو

وزیر العدل، ومراعاة تمییز ذلك عن حالة الشك أو النزاع المنصوص علیھما في الفقرة الثانیة من المادة 18 من القانون التنظیمي المذكور، فإن
السید نور الدین الأزرق یوجد الآن، بحكم انتخابھ رئیسا لمجلس عمالة سلا، في وضعیة تناف؛ 



وحیث إن أحكام المادتین 13 (الفقرة الثانیة) و17 (الفقرة الأخیرة) من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تنصان، بالتوالي، على أن العضویة
في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس عمالة أو إقلیم، وأنھ یجرد بحكم القانون من صفة نائب، الشخص الذي یقبل أثناء مدة انتدابھ مھمة تتنافى

مع ھذا الانتداب؛  

وحیث إنھ، تبعا لذلك، تكون عضویة السید نور الدین الأزرق بمجلس النواب متنافیة مع مھام رئاسة مجلس عمالة سلا، مما یتعین معھ إقرار
تجریده من صفة عضو بمجلس النواب، والتصریح بشغور المقعد الذي یشغلھ بھ؛  

لھذه الأسباب:

أولا- تقر تجرید السید نور الدین الأزرق، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابیة المحلیة
"سلا المدینة" (عمالة سلا)، من صفة عضو بھذا المجلس وتصرح بشغور المقعد الذي كان یشغلھ بھ، مع دعوة المترشح الذي یرد اسمھ مباشرة
في لائحة الترشیح المعنیة، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبیقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظیمي لمجلس النواب؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس الحكومة وإلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة
الرسمیة.     

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 16 من جمادى الأولى 1443  

                                           (21 دیسمبر 2021)
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